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 ٢١

  مساءلة أعضاء مجلس النواب
  

ن         ذا ظ بة وھ ساءلة والمحاس وق الم واب ف قد یظن البعض أن أعضاء مجلس الن

ا           خاطئ، لأنھ في دول    ا م ة لأي شخص أیً صانة المطلق سمى الح ا ی ة القانون لا وجود لم

س          ة لمجل كان، فالجمیع یخضعون لسلطة القانون، لذلك أورد الدستور واللائحة الداخلی

سئولیة              رر م ن أن تتق ك یمك ة ذل ال مخالف ات والمحظورات وح النواب العدید من الواجب

  .النائب

  :یةلذلك سیكون محور بحثنا حول النقاط الآت

 .الواجبات والمحظورات المفروضة على أعضاء مجلس النواب -

 ).لجنة القیم(جھة التحقیق  -

 .الجزاءات البرلمانیة -

 .الحصانة البرلمانیة -

 :وسنعرض لھذه الأمور من خلال أربعة مباحث متتالیة



 

 

 

 

 

 ٢٢

  المبحث الأول
  الواجبات والمحظورات المفروضة على

  أعضاء مجلس النواب
  

  :ظورات في النقاط الآتيةسنوجز الواجبات والمح

دة          ١٠٩بموجب نص المادة     -١ واب طوال م س الن ضو مجل تور لا یجوز لع  من الدس

ة أو أي             وال الدول ن أم عضویتھ أن یشتري أو یستأجر بالذات أو بالواسطة شیئًا م

ام، ولا     ال الع اع الأعم ام أو قط اع الع ركات القط ام أو ش انون الع خاص الق ن أش م

زام أو     یؤجرھا أو یبیعھا شیئً    د الت ا عق رم معھ ا من أموالھ أو یقایضھا علیھ، ولا یب

 .ویقع باطلاً أيٍ من ھذه التصرفات. غیرھا من العقود تورید أو مقاولة أو

د     -٢ یتعین على عضو مجلس النواب تقدیم إقرار ذمة مالیة عند شغلھ العضویة، وعن

 .تركھا، وفي نھایة كل عام

ا      إذا تلقى النائب ھدیة نقدیة أو عینی       -٣ ؤول ملكیتھ بتھا ت ضویة أو بمناس ة بسبب الع

 .)١(ویجب علیھ إبلاغ المجلس بتلقیھ للھدیة. إلى الخزانة العامة للدولة

ع                ا م ور تلقیھ س ف ب المجل ة لمكت ة كتاب ھ الھدی ن تلقی صح ع أن یف كما یلتزم ب

، )٢(تحدید الشخص أو الجھة المقدمة للھدیة وتسجل في السجلات المخصصة لذلك

  .ھدیة إلى الأمانة العامة للمجلسوتسلم ال

  
                                                             

  .٢٠١٤ لسنة ٤٦ من قانون مجلس النواب رقم ٣٨راجع المادة ) ١(
  .٢٠١٦لسنة ) ١( من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ٣٧١دة  راجع الما)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣

ك إذا            -٤ ع ذل ھ، وم س ولجان ات المجل ضور اجتماع ي ح ام ف ضو الانتظ یجب على الع

ات     س أو اجتماع سات المجل دى جل ن إح ھ ع ستوجب غیاب ا ی ضو م ى الع رأ عل ط

 .لجانھ فعلیھ أن یخطر رئیس المجلس أو رئیس اللجنة كتابة بذلك

ضو أن         ي        وفي جمیع الأحوال لا یجوز للع سات ف ام جل ة أی ن ثلاث ر م ب أكث  یتغی

  .الشھر إلاّ إذا حصل على أجازة أو إذن لأسباب تبرر ذلك

ة       ي حال واب ف س الن رئیس مجل ة، ول ر معین دة غی ازة لم ب الأج وز طل ولا یج

ي أول       ذلك ف س ب ر المجل ضو، ویخط ازة للع رخص بالأج ة أن ی ضرورة العاجل ال

  .جلسة

ازة أو إذن أو    وإذا تغیب العضو عن حضور جلسات ا     ر أج ھ بغی لمجلس أو لجان

ھ            سقط حق ا دون إذن وی ر متغیبً ا، اعتب لم یحضر بعد مضي المدة المرخص لھ فیھ

  .في المكافأة عن مدة الغیاب

اء                س أثن ى المجل ھ مبن ستوجب مغادرت ا ی ذي یطرأ م ضو ال ى الع ب عل ا یج كم

یس     ة رئ ك كتاب ي ذل ستأذن ف ھ أن ی سات لجان ساتھ، أو جل اد جل س أو انعق المجل

  .رئیس اللجنة بحسب الأحوال

ي       ر ف س فیعتب ة للمجل ة خاص ي مھم ارج ف دًا للخ ون موف ذي یك ضو ال ا الع أم

د      س لأح اد المجل أجازة طوال المدة المحددة لھذه المھمة، ویتوجب ملاحظة أن إیف

 .أعضائھ لا یتوقف على موافقة الجھة الأصلیة التي یعمل بھا

تور أو    لا یجوز للعضو أن یأتي أفعا     -٥ ام الدس الف أحك لاً داخل المجلس أو خارجھ تخ

 .القانون أو اللائحة الداخلیة لمجلس النواب

 



 

 

 

 

 

 ٢٤

ة أو    -٦ ائف الحكوم ي وظ ین ف ھ أن یُع ھ أو تعیین لان انتخاب ور إع ضو ف وز للع لا یج

ات         القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصریة أو الأجنبیة أو المنظم

ى            الدولیة أثناء مد   ة إل ن جھ ل م ة، أو نق ین نتیجة ترقی ة عضویتھ إلاّ إذا كان التعی

 .أخرى أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون

الس         -٧ لا یجوز للعضو أن یقبل في عضویة مجالس إدارة الشركات المساھمة أو مج

 .المراقبة في شركات التوصیة بالأسھم، والشركات ذات المسئولیة المحدودة

وادي،          ولعلھ من الو       الس إدارة الن ضویة مج ى ع د إل اضح أن ھذا الحظر لا یمت

سب   الس تكت ذه المج ي ھ ضویة ف ة أن الع ة، خاص یة، أم الاجتماعی واء الریاض س

نص ولا یجوز التوسع        ون إلاّ ب ع لا یك بالانتخاب، وفضلاً عن ذلك إن الحظر والمن

 .في تفسیره أو القیاس علیھ

سابھ ا   -٨ ور اكت واب ف س الن ضو مجل ى ع ة  عل راءات اللازم ذ الإج ضویة أن یتخ لع

ذه            ي ھ صص ف لفصل ملكیتھ في أسھم وحصص الشركات عن إدارة أي سھم أو ح

توریة    الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرین یومًا من أدائھ للیمین الدس

ا            دة ذاتھ لال الم صص خ بالمجلس، وإلاّ تعین علیھ التصرف في تلك الأسھم أو الح

د    ا لقواع سعر       طبقً ا لل ان وفقً ى ك ادلاً مت سعر ع د ال ادل، ویع سعر الع د ال تحدی

فة              دیره ص ي تق دخل ف وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن ی

رى، ودون      فة أخ ة ص شتریًا أو بأی ا أم م ان بائعً واء أك واب، س س الن ضو مجل ع

دة السداد، أو الحصول على أیة مزایا خاصة أو إضافیة، سواء بالنسبة للسعر أو م     

یس        . سعر العائد أو غیر ذلك من الشروط       دمات ل لع أو خ ى س ل عل ان التعام وإذا ك

ب      ن مكت ب م واب أن یطل س الن ضو مجل ى ع ین عل سوق تع ي ال ائد ف عر س ا س لھ

ة الأسھم              صل ملكی ون ف ادل، ویك سعر الع المجلس أن یعین خبیرًا مستقلاً لتحدید ال
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ض  رام ع ق إب ن طری ا ع ن إدارتھ صص ع ذه والح دًا لإدارة ھ واب عق س الن و مجل

الأصول مع شخص اعتباري مستقل أو شخص طبیعي من غیر أقاربھ حتى الدرجة       

ن     اع ع ھ الامتن ب علی اري، ویج شاط التج ي الن ركائھ ف ن ش ن م م یك ا ل ة م الرابع

صرف              ى الت ة عل ا بالموافق ق منھ ا یتعل ك الأصول إلاّ م التدخل في قرارات إدارة تل

 .لبالبیع أو التناز

دیل             ل تع د إدارة الأصول وبك س بعق ویلتزم عضو المجلس بإخطار مكتب المجل

صص            أو تغییر یطرأ علیھ، كما یلتزم أیضًا بأن یخطر مكتب المجلس بالأسھم والح

دم           لاحیاتھ، وأن یق الإدارة وص التي عھد بإدارتھا إلى الغیر وبیانات من عُھد إلیھ ب

ا       تقریرًا سنویًا في نھایة السنة المالی     ك الإدارة موقعً ال تل ائج أعم ن نت شركة ع ة لل

 .علیھ منھ، وممن عھد إلیھ بإدارة تلك الأصول

ر       -٩ ر أو غی شكل مباش شتري ب ضویتھ أن ی دة ع وال م س ط ضو المجل وز لع لا یج

التین    ي الح ا إلاّ ف صتھ منھ ادة ح ركات أو زی ي ش صًا ف ھمًا أو حص ر أس مباش

 :الآتیتین

ساب      المشاركة في زیادة رأسمال م    –أ   ل اكت ا قب ي أیھم شروع أو شركة قد ساھم ف

ساھمین، وأن          شركاء أو الم ة ال ادة مطروحة لكاف العضویة، على أن تكون الزی

  .یشارك فیھا بما یحفظ نسبتھ من النقصان دون زیادتھا

اب          -ب ة مطروحة للاكتت ندات حكومی صریة أو س تثمار م نادیق اس ي ص  الاكتتاب ف

سعر العادل سابق الإشارة إلیھ باستثناء التعامل العام، على أن یكون الشراء بال 

 .بین الأصول والفروع

س                 -١٠ ا مجل ي یوفرھ سلف والقروض الت ة وال سھیلات الائتمانی لال بالت دم الإخ مع ع

یحصل على تسھیل ائتماني أو  النواب لأعضائھ، لا یجوز للنائب أن یقترض مالاً أو
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سوق ودون     یشتري أصلاً بالتقسیط إلاّ وفقًا لمعدلات وشروط    ي ال سائدة ف د ال العائ

 .الحصول على أیة مزایا إضافیة وبشرط إخطار مكتب المجلس بذلك

ة أو         -١١ ان الوظیف واب ببی س الن ھ أن یخطر مجل یلتزم كل عضو فور انتخابھ أو تعیین

شركات         ام أو ال العمل الذي یشغلھ في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال الع

ات    صریة أو المنظم رده أو     الم ا بمف ي یزاولھ رة الت ة الح ة، أو بالمھن الدولی

ھ             وم ب اري یق ناعي أو تج ي أو ص شاط زراع ھ  . بالمشاركة مع الغیر، أو أي ن وعلی

ذه      ى ھ ضویتھ عل دة ع لال م رأ خ ر یط أي تغیی س ب یس المجل ر رئ ضًا أن یخط أی

ي             اذج الت ى النم ك عل ھ وذل ت حدوث ن وق ر م ى الأكث لال شھر عل ك خ ات وذل البیان

 .ھا الأمانة العامة لمجلس النوابتعد

س أو       -١٢ ى المجل روض عل شة أي موضوع مع د مناق واب عن س الن ضو مجل ى ع عل

ة،      ى الدرجة الرابع على إحدى لجانھ یتعلق بمصلحة شخصیة لھ أو لأحد أقاربھ حت

رأي،             داء ال ي إب شة أو ف ي المناق تراك ف أن یخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاش

س أو ال  رر المجل ذا        ویق ى ھ اءً عل صویت بن شة أو الت ي المناق شاركتھ ف ة م لجن

 .الإفصاح

سمى               دة ت صص وح دة  "وجدیر بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب تخ وح

ولى       "تجنب تعارض المصالح   بة تت ة مناس ة ومالی ة وفنی ، تشكل من عناصر قانونی

ن     واد م  ٣٧١ تقدیم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن یخص تطبیق الم

 . من اللائحة الداخلیة للمجلس وذلك بطلب یقدم إلى رئیس المجلس٣٧٩حتى 

 على أنھ ٢٠١٤ لسنة ٤٦ من قانون مجلس النواب رقم    ٤٥ھذا وقد نصت المادة      -١٣

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب وعضویة الحكومة أو المجالس المحلیة  

افظ، أو   ب المح افظ أو نائ صب المح ا  أو من ب رؤس ستقلة  مناص ات الم ء الھیئ



 

 

 

 

 

 ٢٧

ضویتھا أو  ة أو ع زة الرقابی ان     والأجھ ضویة اللج شایخ أو ع د والم ائف العم وظ

 .الخاصة بھا

ر،             ا ذك صب آخر مم ي أي من ة أو ف ي الحكوم س ف وإذا عُیِّن أحد أعضاء المجل

ین             ول التعی دم قب ن ع وب ع یخلو مكانھ من تاریخ التعیین، ما لم یتقدم باعتذار مكت

  .لس خلال أسبوع على الأكثر من تاریخ علمھ بقرار التعیینإلى مكتب المج

ادة    ى أن الم شیر إل رًا ن ضو    ١٠٣وأخی رغ ع ى أن یتف صت عل تور ن ن الدس  م

ادة        ن الم انون، لك ا للق ھ وفقً مجلس النواب لمھام العضویة، ویحتفظ لھ بوظیفتھ أو عمل

رة ع   ٣٥٤ ا الأخی ي فقرتھ صت ف واب ن س الن ة لمجل ة الداخلی ن اللائح د  م ھ لا یع ى أن ل

ضو               اء الع ھ، إلق س ولجان سات المجل ات جل ر أوق ي غی ة ف ممارسة لمھام الوظیفة العام

ؤتمرات         الدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور الم

ائل         ى الرس راف عل ات أو الإش ك الجھ شاریة بتل ة أو الاست ان العلمی ضویة اللج أو ع

ى      شتھا مت ارة      العلمیة أو مناق صود بعب رى أن المق ك، ون ب ذل ك   " طل ب ذل ى طل أن " مت

ضو      ل الع ن قب ون م ذلك أن یك ن ك ة، یمك ة العلمی ن الجھ ون م ن أن یك ا یمك ب كم   الطل

س   سات المجل ات جل ر أوق ي غی ي ف ل العلم ون العم أن یك ك ب ین ذل سھ رھ   نف

  .ولجانھ
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  المبحث الثاني
  )لجنة القيم(جهة التحقيق 

  

سمى        یتولى التحقیق مع أعض    ة ت یھم لجن سب إل ة  "اء مجلس النواب فیما یُن لجن

  ".القیم

  :تشكيل لجنة القيم
ادي         نوي ع تشكل لجنة القیم بقرار من مجلس النواب في بدایة كل دور انعقاد س

   ،)١(بناء على ترشیح اللجنة العامة للمجلس
                                                             

واب             )١( س الن یس مجل ة رئ تشكل اللجنة العامة للمجلس في بدایة كل دور انعقاد سنوي عادي برئاس
  :وعضویة كل من

  .الوكیلین -
 .رؤساء اللجان النوعیة -
ر،    ممثلي الھیئات البرلمانیة لكل من الأحزاب السیاسی   - د أو أكث شرة مقاع ة التي حصلت على ع

زاب         ة للأح ات البرلمانی ل الھیئ رر لتمثی م المق ق الحك ى أن یطب ة، وعل ات البرلمانی والائتلاف
 .السیاسیة باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشریعي التالي للعمل باللائحة الداخلیة للمجلس

ن ب      - ستقلین      خمسة أعضاء یختارھم مكتب المجلس على أن یكون م ن الم دًا م نھم عضوًا واح ی
 .على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلین عشرة فأكثر

شة      - اء مناق ة أثن ذه اللجن ات ھ ضور اجتماع واب لح س الن ئون مجل تص ش وزیر المخ دعى ال یُ
 :الموضوعات الآتیة

س أو   -١ یس المجل ة أور ئ یس الجمھوری رى رئ ي ی ة الت ور المھم ة والأم وعات العام الموض
    .مجلس الوزراء تبادل الرأي في شأنھا أ إحاطة أعضائھا علمًا بھارئیس 

رارات             -٢ وانین والق ذ الق ة تنفی ن متابع ان المجلس ع دمھا لج ي تق دراسة التقاریر الدوریة الت
ة أو          اھرة اجتماعی ل ظ ي تمث ة الت شكاوى المھم ات وال ن المقترح ة، وع ة العام التنظیمی

 .اقتصادیة أو سیاسیة عامة
= 
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  رئیس لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة،  :برئاسة

ین        أربعة عشر عضوًا   :وعضوية ر المنتم ن غی ل م ى الأق  على أن یكون نصفھم عل
  .للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثر مقاعد المجلس

ة          ة المطلق ك بالأغلبی وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لھا وكیلین وأمینًا للسر وذل
  .لعدد أعضائھا

ى       وكیلین عل صب ال حین لمن ن المرش صول أي م دم ح ال ع ي ح ھ ف رح أن ونقت
ذین        الأغلبیة المط  ة ال ین المرشحین الأربع ل ب ى الأق ومین عل لقة أن یعاد الانتخاب بعد ی

ي              م ف شترك معھ نھم آخر فی ع أي م ساوى م حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا ت
ن        دد م ر ع ى أكب لین عل ین الحاص وز الاثن ن ف ة یعل ذه الحال ي ھ ادة وف ات الإع انتخاب

  .الأصوات دون تطلب نسبة معینة من الأصوات

  :ة اجتماعات اللجنةصح
ضائھا               ة أع ضور أغلبی ال ح یم صحیحًا ح ة الق اع لجن ذلك   (یكون اجتم صد ب ویق

شریطة أن یكون من بینھم ) الأغلبیة المطلقة أي ما یزید على نصف عدد أعضاء اللجنة
  .رئیس اللجنة أو أحد أعضائھا

                                                   
= 

 .یلھ إلیھا المجلس من تقاریر الھیئات المستقلة والأجھزة الرقابیةدراسة ما یح -٣
ب         - راء المناس ذ الإج س أو أن تتخ ى المجل اریر عل  وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتق

  . في شأنھا
 وللجنة دعوة رئیس مجلس الوزراء أو غیره من أعضاء الحكومة أو أیًا من رؤساء الھیئات  -

ا أن     المستقلة والأجھزة الر   ا لھ ذلك، كم رورة ل قابیة أو غیرھم للاستماع إلیھم كلما رأت ض
ن         ر م ي أم ل أو لاستیضاح العضو ف تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع ھام وعاج

  .الأمور المعروضة علیھ
    . وبوجھ رئیس اللجنة الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة-



 

 

 

 

 

 ٣١

  :اختصاصات اللجنة
س ا              ضاء مجل ى أع سب إل ا ین ات    تختص لجنة القیم بالنظر فیم ن مخالف واب م لن

ة، أو       ة أو الاجتماعی ة أو الأخلاقی یم الدینی ى الق ا عل شكل خروجً یة   ت ادئ الأساس المب

  .السیاسیة أو الاقتصادیة للمجتمع، أو الإخلال بواجبات العضویة

  :الإحالة إلى لجنة القيم
س، إذا رأى                ب المجل ن مكت رار م یم بق ة الق ى لجن واب إل س الن ضو مجل یُحال ع

ضو  مبرر لذلك    وال الع یس        . بعد سماع أق ن رئ شكل م س ی ب المجل وم أن مكت ن المعل وم

  .المجلس والوكیلین

  :الإجراءات أمام لجنة القيم
د           ي الموع ا ف تخطر لجنة القیم عضو المجلس المحال إلیھا كتابة للحضور أمامھ

بعة               ن س ة ع اد اللجن د انعق الذي تحدده، على ألاّ تقل المدة من تاریخ الإخطار حتى موع

  .أیام

اره                  ة إخط ادت اللجن ول، أع ذر مقب ضور دون ع ن الح ب ع وفي حال تخلف النائ

  .كتابةً وبمراعاة میعاد السبعة أیام سابق الإشارة إلیھ

ة     - رغم إعادة إخطار-فإذا تخلف عضو المجلس    ستمر اللجن ول فت ذر مقب  دون ع

  .في مباشرة أعمالھا

حضره أمامھا، على ما ھو وعلى رئیس اللجنة أن یطلع العضو في أول اجتماع ی   

  .منسوب إلیھ

  .وللعضو أن یختار أحد أعضاء المجلس لمعاونتھ في إبداء دفاعھ أمام اللجنة -

  .وتلتزم اللجنة بالاستماع إلى أقوال العضو، كما تلتزم بتحقیق أوجھ دفاعھ -



 

 

 

 

 

 ٣٢

ین           ن ب ذلك م ة ل ة فرعی شكل لجن سھا، أو أن ت ھذا وللجنة أن تجري التحقیق بنف

ة           أعضائھا على    ى لجن ات عل ن تحقیق ھ م ا أجرت أن تعرض ھذه اللجنة الفرعیة نتیجة م

  .القیم

ضائھا إلاّ       ر أع وجدیر بالذكر أنھ لا یجوز أن یحضر اجتماعات لجنة القیم من غی

ة                  ولى أمان ي یت یم ك ة الق یس لجن یح رئ ى ترش اء عل واب بن س الن یس مجل من یندبھ رئ

  .أمامھااللجنة، وكذلك من تأذن لھ اللجنة في الحضور 

ین    ة وأم یس اللجن ن رئ ل م ا ك ع علیھ ا یوق ر باجتماعاتھ ة محاض رر اللجن وتح

  .اللجنة

  :صلاحيات اللجنة في التحقيقات
ل           -١ ا قب ال إلیھ ظ الموضوع المح سببًا بحف رارًا م صدر ق من صلاحیات اللجنة أن ت

رار،        ذا الق سب الأحوال بھ س بح العضو، على أن تخطر المجلس أو مكتب المجل

 . العضو بالقرار كتابةًكما یخطر

ع            -٢ رح توقی ا أن تقت ظ الموضوع فلھ سبب بحف ا الم إذا لم تصدر لجنة القیم قرارھ

 :أي من الجزاءات التالیة حال ثبوت المخالفة في حق العضو وھي

  . اللوم–أ 

  . الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد-ب

د       الحرمان من الاشتراك في أعمال المجل      -ج ستین ولا تزی ن جل ل ع دة لا تق س م

  .عن عشر جلسات

سات ولا           -د شر جل ى ع د عل دة تزی س لم  الحرمان من الاشتراك في أعمال المجل

 .تجاوز نھایة دور الانعقاد



 

 

 

 

 

 ٣٣

راد      جونرى أنھ یمكن دمج الجزاء    رر لإف د مب ھ لا یوج ، د في بند واحد خاصة أن

  .بند مستقل لكل منھا

ي  ھذا ویعرض تقریر لجنة القیم   المتضمن اقتراحًا بالجزاء على مجلس النواب ف

ة سة تالی ب   . أول جل ى طل اء عل ریة بن سة س ي جل ر ف ر التقری س أن ینظ وز للمجل ویج

  .العضو المقترح توقیع الجزاء علیھ، بعد سماع معارضًا واحدًا للسریة ودون مناقشة

ابق       زاءات س ن الج ع أي م وع أو أن یوق ظ الموض ا حف رر إم س أن یق وللمجل

  .الإشارة إلیھا على العضو

د       رین، وعن ة للحاض ة المطلق ة بالأغلبی ذه الحال ي ھ صدر ف رار ی رى أن الق ون

  .تساوي الآراء یعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنھ مرفوضًا

ا          ى أن م وجدیر بالذكر الإشارة إلیھ أنھ إذا انتھت لجنة القیم بأغلبیة أعضائھا إل

ي  ثبت قبل العضو من مخالفات من   الجسامة بحیث قد تستدعي إسقاط العضویة عنھ، فف

شئون          ة ال ى لجن ضو إل ة الع رر إحال س لیق ب المجل ى مكت ر إل ل الأم ة تحی ذه الحال ھ

شریعیة              توریة والت شئون الدس ة ال ون للجن ة یك ذه الحال ي ھ الدستوریة والتشریعیة، وف

ضًا أن  بعد دراسة الموضوع أن تقترح أي     من الجزاءات سابق الإشارة إلیھا، كما لھا أی

  .تقترح إسقاط العضویة عن العضو

ھ            صل فی س للف ى المجل ویعرض اقتراح لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة عل

سة سریة     وذلك بعد سماع دفاع العضو، ویجوز للمجلس أن یقرر نظر الموضوع في جل

د        ارض واح د سماع مع ضو بع شة  بناء على طلب الع سریة ودون مناق س أن  :  لل وللمجل

قاط           زاء إس رر ج ھ أن یق ا ل ا، كم ارة إلیھ ابق الإش زاءات س ن الج ع أي م رر توقی یق

  .العضویة، وللمجلس أیضًا حفظ الموضوع



 

 

 

 

 

 ٣٤

ي         ة ثلث ة أغلبی ضویة بموافق قاط الع اص بإس رار الخ صدر الق زم أن ی ذا ویل ھ
  .مأعضاء المجلس على الأقل، ویكون الاقتراع نداءً بالاس

جدیر بالذكر الإشارة إلى أنھ یجوز إسقاط العضویة أیضًا حال فقدان العضو الثقة 
  .والاغیار، أو فقدانھ لأحد شروط العضویة التي انتخب على أساسھا

 على أنھ ٢٠١٤ لسنة ٤٦ من قانون مجلس النواب رقم   ٦ھذا وقد نصت المادة     
ضو م   ل الع واب أن یظ س الن ضویة بمجل تمرار الع شترط لاس م  ی ي ت صفة الت ا بال حتفظً

غیّر انتماءه الحربي المنتخب على أساسھ  انتخابھ على أساسھا، فإذا فقد ھذه الصفة أو   
س       ن مجل رار م ضویة بق ھ الع سقط عن ا، ت ستقل حربیً ار الم ستقلاً، أو ص بح م أو أص

  .النواب بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

رأة إلاّ إذا غی            ضویة الم سقط ع ع الأحوال لا ت ي أو   وفي جمی ا الحرب رت انتماءھ
  .المستقل الذي انتخبت على أساسھ

ونرى أن تغیر الانتماء الحربي ھو الذي یكون بإرادة العضو الحرة المختارة لأن  
  ".غُیِّر لھ"تفید ذلك وھي مغایرة بالطبع لكلمة " غیَّر"كلمة 

ى    ٣٨٦ھذا وقد نصت المادة      واب عل س الن  وما بعدھا من اللائحة الداخلیة لمجل
  :الإجراءات التالیة

ضائیة         - ام ق إذا أخطر رئیس مجلس النواب من قبل السلطة المختصة بصدور أحك
د       س أح ضو المجل د ع ا أن یفق ھ قانونً ب علی ا یترت رارات مم صرفات أو ق أو ت
الشروط اللازمة للعضویة أو الصفة التي انتخب على أساسھا والتي یترتب على      

توریة  فقدھا إسقاط العضویة، یحیل رئیس الم      جلس الأمر إلى لجنة الشئون الدس
ستندات           ضائیة أو الم ام الق اره بالأحك والتشریعیة خلال ثلاثة أیام من تاریخ إخط
س        ى المجل ر عل رئیس الأم رض ال ذكور، ویع ر الم ا الأث ب علیھ د یترت ي ق الت

 .للإحاطة في أول جلسة



 

 

 

 

 

 ٣٥

اح     ن الن وع م ث الموض شریعیة بح توریة والت شئون الدس ة ال ولى لجن یتین وتت

وال          ماع أق د س ك بع س، وذل ب المجل ھ لمكت ر عن داد تقری ة وإع توریة والقانونی الدس

قاط                  ھ إس ب علی دیھا یترت ت ل ا ثب ى أن م ة إل ت اللجن إذا انتھ ق دفاعھ، ف العضو، وتحقی

  .العضویة أحال مكتب المجلس التقریر إلى المجلس لنظره في أول جلسة

تھ    ویجوز لمكتب المجلس أن یحیل التقریر في ذا     یم لدراس ة الق ت الوقت إلى لجن

ر              ع تقری یم م ة الق ر لجن رر عرض تقری وإعداد تقریر في شأنھ، ولمكتب المجلس أن یق

  .لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة على المجلس

ضویة          - قاط الع راح بإس ا     -ھذا ویجوز أن یقدم الاقت صوص علیھ الات المن ي الح  ف

ادة    ١١٠في المادة    تور والم ن  ٦ من الدس واب    م س الن انون مجل یس   -ق ى رئ  إل

  .المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل

قاط          ب إس ي طل شكلیة ف شروط ال وافر ال ن ت س م ب المجل ق مكت دما یتحق وبع

العضویة یخطر رئیس المجلس العضو المعني كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضویة   

  .عنھ

ى   ضویة إل قاط الع راح بإس ال الاقت شریعیة ویح توریة والت شئون الدس ة ال .  لجن

دة              ل الم ى ألاَّ تق ذلك، عل دده ل ذي تح اد ال وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور في المیع

  .بین تاریخ الإخطار حتى المیعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أیام

فإذا تخلف العضو عن المقدر أمام اللجنة دون عذر مقبول إعادة اللجنة إخطاره، 

  .ذا عاود التخلف استمرت اللجنة في مباشرة مھامھافإ

ة،           ام اللجن داء دفاعھ أم ي إب ھ ف س لمعاونت وللعضو أن یختار أحد أعضاء المجل

  .وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجھ دفاعھ



 

 

 

 

 

 ٣٦

ھ         ضائھا علی دد أع ي ع ة ثلث وتقدم اللجنة تقریرھا إلى رئیس المجلس بعد موافق

 على الأكثر، ویعرض ھذا التقریر على المجلس في أول جلسة ویجب أن خلال سبعة أیام

ر         اریخ عرض التقری یصدر قرار المجلس في ھذا الشأن خلال جلستین على الأكثر من ت

  .علیھ

  .یجب تلاوة تقریر اللجنة عن إسقاط العضویة بالمجلس -

 . على إجراءات إسقاط العضویة)١(لا تسري أحكام الاستعجال -

ضویة  یؤخذ الرأي   - في تقریر لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة عن إسقاط الع

ضاء   نداءً بالاسم، ولا یصدر قرار المجلس بإسقاط العضویة إلاّ       بموافقة ثلثي أع

 .المجلس على الأقل

                                                             
م    من اللائحة الداخ٣٤١ حتى ٣٣٦ راجع المواد من  )١( انون رق ) ١(لیة لمجلس النواب الصادرة بالق

  ".الاستعجال في النظر" وھذه المواد متعلقة بموضوع ٢٠١٦لسنة 



 

 

 

 

 

 ٣٧

  المبحث الثالث
  الحصانة البرلمانية

    

تور                  ھ الدس ل ل ة كف ة كامل ضویة بحری ام الع ن ممارسة مھ ب م تمكن النائ حتى ی

  :عین من الحصانة ھمانو

ًأولا
  : الحصانة الموضوعية-

ادة    صت الم ث ن سئولیة، حی ع الم ن موان انع م ي م ھ لا١١٢وھ ى أن سأل   عل یُ

ھ         ي لجان س أو ف . عضو مجلس النواب عما یبدیھ من آراء تتعلق بأداء أعمالھ في المجل

  . النواب من اللائحة الداخلیة لمجلس٣٥٥وتكررت ھذه المادة بذات صیغتھا في المادة 

ثانيا
ً

  : الحصانة الإجرائية-
ھ لا ٢٠١٤ من الدستور الصادر سنة      ١١٣نصت المادة    ر      على أن ي غی یجوز ف

واد       ي م واب ف س الن ضو مجل د ع ائي ض راء جن اذ أي إج ة اتخ بس بالجریم ة التل حال

ذ إذن        ین أخ اد یتع ر أدوار الانعق ي غی الجنایات والجنح، إلاّ بإذن سابق من المجلس، وف

وفي جمیع الأحوال . لمجلس، ویخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءمكتب ا

ر               ى الأكث ا عل ین یومً لال ثلاث ضو خ د الع ائي ض یتعین البت في طلب اتخاذ الإجراء الجن

  .وإلاّ عُدَّ الطلب مقبول

  :وإزاء هذه المادة تبدي ما يلي

وجود لحصانة   أنھ لاالحصانة مقررة فقط في مواد الجنایات والجنح، ومفاد ذلك    -١

نة          تور س ي  ١٩٧١في مواد المخالفات، وكانت صیغة المادة المقابلة في دس  وھ

ي   ٩٩المادة   بس      : " مغایرة لذلك، حیث وردت كما یل ة التل ر حال ي غی لا یجوز ف



 

 

 

 

 

 ٣٨

بالجریمة اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد عضو مجلس الشعب إلاّ بإذن سابق من  

 .المجلس

 - أضحى الاختصاص یرفع الحصانة٢٠١٤الصادر سنة في ظل دستورنا الحالي  -٢

س     اد المجل ین أدوار انعق ا ب رئیس       -فیم رر ل ك مق ان ذل دما ك س بع ب المجل  لمكت

 .١٩٧١المجلس وحده في ظل دستور سنة 

نة  -٣ تور س ى دس منیة،  ٢٠١٤تبن ة ض صانة بطریق ع الح ى رف ة عل ام الموافق  نظ

في طلب الإذن برفع الحصانة حیث اعتبر أن انقضاء مدة ثلاثون یومًا دون البت     

 .بمثابة موافقة على رفع الحصانة

م        ٣٠وجاءت المادة    واب رق سنة  ٤٦ من قانون مجلس الن ررة ذات  ٢٠١٤ ل  مك

  .حكم الدستور

  :شروط قبول طلب الإذن يرفع الحصانة
ادة  ت الم وافر    ٣٥٧أوجب رورة أن تت واب ض س الن ة لمجل ة الداخلی ن اللائح  م

  :لإذن برفع الحصانةالشروط الآتیة في طلب ا

 في حالة ما إذا كان الطلب مقدما من إحدى الجهات القضائية–أ 
ً

:  

  :یلزم توافر الشروط الآتیة

سب                 -١ ام بح سكري الع دعي الع ن الم ام أو م ب الع ن النائ دمًا م ب مق أن یكون الطل

 .الأحوال

ھ              -٢ صانة عن ع الح وب رف ضو المطل سوبة للع یجب أن یبین في الطلب الواقعة المن

 .ھا، والمواد المؤثمة لھذه الواقعةبسبب

 



 

 

 

 

 

 ٣٩

ا     -٣ ا    یلزم أن یتوضح في الطلب رقم القضیة المقیدة ضد العضو، وبیان م ذ فیھ اتخ

  .من إجراءات في مواجھة الغیر، وصورة من أوراق ومستندات القضیة

 في حالة ما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة جنحة مباشرة-ب
ً

:  

  :روط الآتیةیلزم أن تتوافر في الطلب الش

 .یجب توافر الصفة والمصلحة فیمن یرغب في إقامة الجنحة المباشرة -١

ع            -٢ دعوى المزم ضة ال ن عری صانة صورة م ع الح ب الإذن برف یلزم أن یرفق بطل

سوبة         ة المن ا الواقع حًا فیھ ا، وموض دة لھ ستندات المؤی ا الم ا بھ ا مرفقً رفعھ

  .للعضو والمواد المؤثمة لھا

الإذن        ا ب ا          ولا یعد طلبً شار إلیھ شروط الم ستوف ال م ی ب ل صانة أي طل ع الح یرف

  .آنفًا

  :الإجـراءات
س       ب المجل ى مكت ور وروده إل صانة ف ع الح ب برف س الطل یس المجل ل رئ یحی

  .لفحصھ وبیان مدى توافر شروط قبول الطلب سابق الإشارة إلیھا من عدمھ

ر  إذا انتھى مكتب المجلس إلى عدم توافر الشروط قام بحفظ الطلب وی     عرض الأم

  .على المجلس دون أسماء

ل       ب فیحی ي الطل ة ف شروط المتطلب وافر ال ى ت س إل ب المجل ى مكت ا إذا انتھ أم

س،          ھ للمجل ر عن داد تقری شریعیة لإع توریة والت شئون الدس ة ال ى لجن ر إل رئیس الأم ال

  .وینظر المجلس التقریر على وجھ الاستعجال للبت في طلب الإذن یرفع الحصانة

ق    وفي جمیع الأ   ة التحقی صانة، وجھ حوال یخطر كل من العضو، وطالب رفع الح

  .المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القیم بما تم للإحاطة



 

 

 

 

 

 ٤٠

  :النزول عن الحصانة
ضو أن      ٣٥٩أكدت المادة    یس للع  من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب على أنھ ل

اء ع      س بن ي سماع        ینزل عن الحصانة، لكن یجوز للمجل ھ ف أذن ل ضو أن ی ب الع ى طل ل
ة      ذه الحال ي ھ أقوالھ إذا وجھ ضده أي اتھام ولو قبل رفع الحصانة عنھ، لكنھ لا یجوز ف
ع       الإذن برف س ب ن المجل رار م دور ق د ص ضو إلاّ بع د الع راءات أخرى ض ة إج اذ أی اتخ

  .الحصانة

ثالثا
ً

  : الحصانة الإدارية-
د    مجلس النواب على أنھ لا من اللائحة الداخلیة ل    ٣٦٠نصت المادة    یجوز إلاّ بع

س       ضو المجل اء خدمة ع موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنھ
ا     العامل في الجھاز الإداري للدولة أو     ي حكمھ ا ف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وم

تمرار    العضو أویجوز اتخاذ أیة إجراءات تأدیبیة ضد بغیر الطریق التأدیبي، كما لا  الاس
  .فیھا

أدیبي          ق الت ر الطری ة بغی اء الخدم راءات إنھ اذ إج ب الإذن باتخ دم طل   ویق
راءات     ذه الإج ن ھ ي أي م تمرار ف ضو أو الاس د الع ة ض راءات التأدیبی اذ الإج   أو باتخ

س  یس المجل ى رئ تص إل وزیر المخ ن ال تص . م الوزیر المخ صد ب القطع یُق   وب
وزراء  ( س ال ضو مجل یس ل)ع صة ، فل سلطة المخت وزیر -ل لاف ال ب الإذن  - خ    طل

سبة        تص بالن افظ المخ صة المح سلطة المخت صد بال واب، ویق س الن یس مجل ن رئ   م
ات   سبة للھیئ ة بالن ة العام س إدارة الھیئ یس مجل ة، ورئ دات الإدارة المحلی   لوح

  .العامة

ات أو           ع أوراق التحقیق ب م باب الطل ارحة لأس ذكرة ش ب م ویجب أن یرفق بالطل
  .ندات أو البیانات التي یستند إلیھاالمست



 

 

 

 

 

 ٤١

شئون         ة ال ى لجن ام إل ة أی لال ثلاث ھ خ ب ومرفقات س الطل یس المجل ل رئ ویحی
اذ الإجراءات              أن الإذن باتخ ي ش الدستوریة والتشریعیة لإبداء الرأي خلال عشرة أیام ف

  .یبيالتأدیبیة قبل العضو أو السیر فیھا، أو في إجراءات إنھاء خدمة بغیر الطریق التأد

د نص    ونرى أنھ لا یوجد موافقة ضمنیة بالنسبة للحصانة الإداریة طالما لا       یوج
  .على ذلك

ضو         ف الع ویجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب نفسھ إلى لجنة القیم لدراسة موق
  .وإبداء رأیھا خلال عشرة أیام لمكتب المجلس

ادة       واب عل         ٣٦١ھذا وقد أكدت الم س الن ة لمجل ن اللائحة الداخلی ة   م ى أن لجن
دم                ة أو ع وافر الأدل ي ت ھ لا ینظرون ف س ذات شریعیة ولا المجل توریة والت الشئون الدس

أدیبي أو        ة       توافرھا في موضوع الاتھام الجنائي أو الت ن الوجھ دعوى المباشرة م ي ال ف
لكن . القضائیة، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغیر الطریق التأدیبي قبل العضو 

ا إذا        یقتصر البحث ف   ق مم ع التحقی دعوى أو الإجراء م اء أو ال ي بیان مدى كیفیة الادع
  .كان یقصد بأي منھا منع العضو من أداء مسؤولیاتھ البرلمانیة بالمجلس

لال        وفي جمیع الأحوال یتعین البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خ
ب م   دَّ الطل س وإلاّ عُ ار المجل اریخ إخط ن ت ا م ین یومً م ثلاث ذا الحك سري ھ ول، ولا ی قب

  .بالطبع على الإجراء التأدیبي

ة     ع الخیم ة أو ترف ة أو التأدیبی راءات الجنائی اذ الإج ا باتخ ؤذن دائمً ذا وی ھ
ن أداء            ضو م المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء لیس مقصودًا بأي منھا منع الع

  .مسؤولیاتھ البرلمانیة بالمجلس

أدیبي       كما یؤذن دائمًا باتخاذ ا     ق الت ر الطری لإجراءات المتعلقة بإنھاء الخدمة بغی
ة،           سؤولیاتھ البرلمانی سبب مباشرتھ لم ھ ب قبل العضو متى تبین أنھ لا یقصد بھا الكید ل

 .أو تھدیده أو منعھ من مباشرة ھذه المسئولیات بالمجلس


